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86 مجلة الملحق القضائي ‏ 


جرائم الجلسات والإخلال بنظامها 


الأستاذ عبد اللطيف تجاني 
مستشار بمحكمة الاستئناف بالرباط 


منعدمة (!) رغم ما للموضوع من أهمية بالغة سواء من الناحية النظرية أو من 
الناحية العملية. 

فمن الناحية النظرية يعتبر إسناد الاختصاص للمحكمة عوض النيابة 
العامة لإثارة المتابعة بخصوص جرائم الجلسات خروجا عن القاعدة العامة 
قانون المسطرة الجنائية يقضي في فقرته الأولى بأنه : «تنظر المجالس ومحاكم 
الاستئناف وما دونها من المحاكم خلافا للقواعد العادية الراجعة للاختصاص أو 
المسطرة في الجرائم التي قد ترتكب خلال الجلسات» وذلك إما بموجب ملتمسات 
النيابة العامة أو تلقائيا وضمن الشروط الممتدة فى الفصل 341 وما يليه الى 
الفصل 345 من هذا القانون». 

ومن الناحية العملية يلاحظ أن قاعات المحاكم باتت تعرف تجاوزات من 
المتقاضين أو من يمثلهم أو يؤازهم سواء تجاه بعضهم البعض أو في مواجهة 
الهيئة ذاتها خصوصا في المحاكمات الكبرى التي يتتبعها الرأي العام عبر 
وسائل الإعلام, مما أصبح يشكل مسا خطيرا بسمعة القضاء الذي تعتبر 
ممارسته مظهرا من مظاهر سيادة الدولة كما تبدى أهمية الموضوع فى صعوية 


(1) باستثناء ما يكتب فى بعض الصحف. 


عدو 33 


م ا الت لك 


جمع شتات نصوصه القانونية لتطبيق الجزاء الملائم على الواقعة الملائمة دون 
خلظ آی ليمتن. 


ناذا قاد حقيق قران الاعات حفس سمماق دگل أيه 
النقاع والنقى عو الادلاء بالصمج وكاقةالبيانات كل سر وتبا فان ذاك # 
يعني إطلاق العتان للقلم أو اللسان للتلفظ باي قول كان, فإذا تجاوز الدفاع 
حده أصبع تعديا بلا جدال, فالشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده كما 
يقال[ والتعدي يمكن ان يتخذ عدة أشكال: فمن إخاذل بالاختراع الئاجب للعدالة 
إلى إضطراب وضوضاء بالجلسة الى صدور أقوال أى خطب تتضمن سبا أو 
إهانة إلى إرتكاب جرائم بالجلسة (مخالفة أى جنحة أو جناية)» فما هي المسطرة 
الى يتدقى لکت مطلركيا هی عذال هده اوري سياتة لحقوق امتعاشية 
لسابو العاضيوية: وخا نسب وخاد[ 

إن قحليل لوبو يقالي جمع شقاي التصوجس القاتوقينة الث جه 
هما وتاك والستمزاهن اليا التي طحا الواقع الععلى السك بيقن 
المبادئ القانونية وعدم خرقها. ١ ١‏ 

وتسهيلا لمعالجة الموضوعء نقسمه إلى فصلين» فنخصص الأول لما يقع 
من جرائم وإخلال بنظام الجلسة آمام المحكمة المدثية, ونقرد القضل الثاني لما 
يحدنة مما تكو اأماامامتقنة التجرية: 


الفصل الأول 
الإخلال بنظام الجلسة والجرائم ا مرتكبة أثناها 
أمام ا محكمة ا لمدنية 


خول المشرع للمحكمة سلطة حفظ النظام بالجلسةء وهذا ما وقع النص 
ليه فى القنقرة الثانية اهن القصل:43 مخ قنانوخ المسطرة المدنية يقوله:: 
«للقاضي حفظ النظام بالجلسة ...». 


غد 933ب 


:88 ب سخ اهت 


إن ما يقم بالجلسة مق اأحذاشاقد يفتكل أفقظا إخلؤلة بنظامها دوق أن 
يرقى إلى خطورة (اللبصة الأزل وقد يل هذا الخال .الى إهاقة الهبيقنة 
القصائية أسبها اة الثانى). وقد يكوخ سيا أوقتقا أ شقا سرمها مق 
محام إلى تأطراف الدعوى أو دقاعهم أق القير (الميصث الثالث): .وقد يكون جزيمة 
من غير ما ذكر سواء تجاه هيئة المحكمة أو المحامين أى المتقاضين أو أي 
فمن من الحاضشسريق (اليحة الزايي): 


المبحث الأول 
الإخلال بنظام الجلسة 
اة الشرع ومالققسيات الحهساية ثطام الجلسة سواءهالقسية السكية 
الابتدائية أى فحكمة الأستثتاف آى المجلس الأغلى وذلك فى القصبول 43 و44 
و340 3415 و3714 من قاقون اقسطرة اة 
وركقة الإنقلق بام الواسة عة صبورء تعوقمينا بالخفصان شا تلن : 


المطلب الأول 
الإخلال بالاحترام الواجب للعدالة 

لئن كان المشرع خول للخصوم شرح نزاعاتهم بكل حريةء فإنه أوجب 
عليهم شرحها باعتدال من غير انفعال أو هياج أو تهجم غير مباح أو عنف في 
اللفظ أو الحركة لأن ما يدرك بالعنف يدرك باللطف كما قيل» ويشكل تجاوز هذا 
الاعتدال إخلالا بالاحترام الواجب للعدالة» غير أن ما تتمتع به المحكمة من 
صدر رحب وتفهم عميق لطبائع الناس وأحوالهم وتقدير مستواهم الثقافي» فإنه 
ينبغي لها أن تنبه الخصوم إلى مراعاة الاعتدال قبل أن توقع الجزاء فالمشرع 
نفسه لم يوجب تطبيق الجزاء بصفة آلية بل ترك ذلك لتقدير المحكمةء ويتمثل 
هذا الجزاء في غرامة لا تتعدى ستين درهما: 


غدة: 33 


مجلة الملحق لل .89 


ونصت على الإخلال بالاحترام الواجب للعدالة بالنسبة للمحكمة الابتدائية 
الفقرة الثالثة من الفصل 43 من قانون المسطرة المدنية التى جاء فيها : 

«يجب على الخصوم شرح نزاعاتهم باعتدال: فإذا أخلوا بالاحترام 
الواجب للعدالةء جاز للقاضي أن يحكم عليهم بغرامة لا تتعدى ستين درهما». 

كما أن الفصل 340 المتعلق بمحكمة الاستئناف أحال على الفصل 43 
وأحالت الفقرة الثانية من الفصل 374 على 340 لتطبيق نفس المقتضيات أمام 
المجلس الأعلى. 
فهل لا تنطبق مقتضياته على هؤلاء الأخيرين ؟ 

إن تحليل هذا النص أصبح أكثر تعقيدا بعد صدور قانون 1993/9/10 
المتعلق بمهنة المحاماة الذي حرم المتقاضين من الترافع بأنفسهم أو بواسطة 
النص لا ينطبق إلا على الأشخاص المسموح لهم بالترافع شخصيا دون محام 
أى فى دعاوى النفقة والدعاوى التى لا تزيد قيمتها على ثلاثة آلاف (3000) 
درهم والدعاوى الجنائية 2), أم نطبق القاعدة القائلة : نائبه كهوء باعتبار أن 
المحامي أى الوكيل الشرعي هو ممثل ونائب موكله» وهل كان قصد المشرع يرمي 
إلى استثناء الوكلاء من واجب شرح النزا ع باعتدال ؟ 

إن القول بهذا يؤدي إلى إعفاء الأشخاص الذين لهم حق تمثيل أزواجهم 
وأقاربهم وأصهارهم من الأصول أو الفروع أو الحواشي إلى الدرجة الثالثة في 
دعاوى النفقة والدعاوى التي لا تزيد قيمتها على ثلاثة آلاف درهم ()» من واجب 
الاعتدال في شرح النزاع» والحال أنه لا فرق بين الخصم وزوجه أو قريبه 
(2) أمام المحكمة المزجرية. 


غدة 33 


ف سل لجل للف اساي 


الوكيل عنه في الالتزام بالواجب المذكور كما أن القول بعدم تطبيق النص على 
الوكيل يؤدي إلى إعفاء الوكيل الشرعي والمحامي من واجب الاعتدال في شرح 
النزاع» وهذه نتيجة غير منطقية وتتعارض مع نصوص قانونية صريحةء 
فالمحامي ملزم أكثر من موكله الخصم بالاحترام» لأنه شخص ذو تكوين قانوني 
يعرف حدود الدفاع» وهى الذي فرض عليه المشرع أكثر من غيره التحلي بمبادئ 
الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف وما تقتضيه الأخلاق الحميدة 
حسب المادة الثالثة من قانون المحاماةء وهو الذي لم يشرع في ممارسة مهامه 
إلا بعد أداء اليمين الذي أقسم فيها بأن «لا يحيد عن الاحترام الواجب للمحاكم 
والسلطات العمومية وقواعد مجلس الهيئة التي ينتمي إليها وأن لايفوه أى ينشر 
ما يخالف القوانين والأنظمة والأخلاق العامة وأمن الدولة والسلم العمومي وفق 
مقتضيات المادة 12 من قانون المحاماة 4), 

وحسب علمنا فإن هذا النص لم يعرف تطبيقا من طرف القضاء. لأن 
المحكمة تتساهل مع الخصوم ولى صدر منهم ما يخل بالاحترام الواجب للعدالة 
نظرا لما تراعيه في طبائع الناس من خصوصيات وما يظهر لها من حسن نيتهم 
وإيمانهم بعدالة قضيتهمء كما أن المحامي وإن صدرت منه حركات أو أقوال أو 
أفعال تزيد أحيانا عن المألوف» فإن المحاكم تراعي حماس المرافعات وما يبديه 
الدفاع من استماتة لإظهار الحق وإنصاف المظلوم وإقناع المحكمة بعدالة القضية 
التي يدافع عنها بل إن المحاكم تت تتمتع أحيانا بمرافعات شيقة تجمع بين عرض 
الوقائع بفنية عاليةء واستعراض النصوص القانونية معززة باجتهادات قضائية. 

وقد لا يقف حد الخصوم في شرح نزاعاتهم بالإخلال الواجب للعدالة, بل يتعداه 
إلى إحداث اضطراب أو ضوضاء بالجلسةء وهذا ما سنتناوله في المطلب الثاني. 


)4( كما جاء في المادة 59 من نفس القانون : « يعاقب تأديبيا المحامي الذي يرتكب مخالفة 
القت وض القانونية أو التنظيمية أو قواعد المهنة أو أعرافها أو إخلالا دالمروية شرف 
ولو تعلق الأمر بأعمال خارجة عن النطاق العمل المهنى. 
يمارس مجلس الهيئة حق إجراء المتابعة واتخاذ العقويات التأديبية». 


عدو 33 ب 


مجلة الملفيق القظائي _ _. .ا 


المطلب الثاني 


قد يحدث في الجلسة ما يعكر صفوها ويعرقل سيرها العادي من 
اضطراب أى ضوضاء من الخصوم أو وكلائهم أى أي شخص من الحاضرين 
بالجلسةء وغالبا ما تتدخل المحكمة لإعادة الهدوء دون جزاء. إلا أنه في حالة 
استحالة القضاء على الفوضى والشغب» تكون مضطرة لتطبيق الجزاء القانونى: 
فالفقرة الزابمة من الفصيل 43 مخ :قاتيخ السطرة اسي تتس على أنه «يجىة 
للقاضي دائما في حالة اضطراب أو ضوضاء أن يأمر بطرد الخصم أو وكيله أو 
أي شخص آخر من الجلسة». 

ويلاحظ أن هذه الفقرة - خلافا للفقرة السابقة المتعلقة بالإخلال 
بالاحترام الواجب للعدالة التي تكلمت فقط عن الخصوم - أوردت لفظة وكيل. 

ويشمل الوكيل كل شخص من الأشخاص المذكورين في الفصل 33 من 
قانون المسطرة المدنية () في قضايا النفقة والقضايا التي تختص المحاكم 
الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا والقضايا الجنائية ©) و( » كما يشمل 
الأاشخاص المذكورين في الفصل 33 المشار اليه أعلاه في جميع القضايا أمام 


(5) جاء في الفقرة الثانية من الفصل المذكور : «لا يمكن لمن لا يتمتع بحق تمثيل الأطراف 
أمام القضاء أن يرافع نيابة عن الغير إلا إذا كان زوجا أو قريبا أو صهرا من الأصول أو 
الفروع أو الحواشي إلى الدرجة الثالثة بإدخال الغاية». 

(6) تنص المادة 31 من قانون المحاماة فى فقرتها الأولى : «المحامون المقيدون بجدول هيآت 
المحامين بالمملكة هم وحدهم المؤهلون في نطاق تمثيل الأطراف ومؤازرتهم لتقديم المقالات 
والمستنتجات والمذكرات الدفاعية في جميع القضايا باستثناء القضايا الجنائية والقضايا 
التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا». 

(7) يمكن أن يكون الأشخاص المذكورون في الفصل 33 من ق.م.م. وكلاء في القضايا 
الجنائية عن الطرف المدني فقط دون المتهم الذي لا يؤازره إلا المحامي. 


عدو :33 ب 


0 جل ا اھا 


المحاكم التي لا يستقر بدائرتها القضائية عدد كاف من المحامين إذا كانوا 
يتوفرون على الكفاءة القانونية وحصلوا على رخصة من طرف رئيس المحكمة(), 
كما يلحق بالوكيل: الوكيل الشرعي المنظمة مهنته بموجب ظهير 7 شتنبر 


5 © وظهير 9 نونبر 1957 192)., والمحامى المنظمة مهنته بموجب ظهير 
,)11١١ 0‏ 


وإذا لم يستجب الخصوم أو وكلاؤهم أو أي شخص من الحاضرين 
للأمر بالطرد من قاعة الجلسة» أو عادوا بعد طردهم» فيمكن للمحكمة أن تتخذ 
الأجرانات طرق متتضيات االسطظرة الوقاقية وها ها جاه ات الققرة القامسة 
من الفصل :43 من قاقون السظرة اهدخ ٠إا‏ امف الأقراد الثينوقع :طردهم 


(8) تقضي المادة 32 من قانون المحاماة بأنه «تستثنى من أحكام المادة السابقة الأحوال التي 
يرخص فدها من متؤقر على.الكفاية:القاتوكنة اللاؤية :قحس مجاشتوة السظرة فى المرحلة 
الابتدائية بنفسه أو بواسطة الأشخاص المنصوص عليهم في الفصل 33 من قانون 
المسطرة المدنية وذلك أمام المحاكم التي لا يستقر بدائرتها القضائية عدد كاف من 
المحامين. 
تمنح هذه الرخصة من طرف رئيس المحكمة بناء على طلب كتابي. لا يطبق هذا الاستثناء 
أمام محاكم الاستثناق». 

(9) وقد الغيت القصول؛1 و3و4.و5 و6:و33:و24:مق هذا الظهير يموجب الفصل 70 من 
ظهير 1959/5/18 الذي كان ينظم مهنة المحاماة, ولقد تكرر النص على هذا الإلغاء في 
الفصل 70 من مرسوم 1968/12/19 الذي حل محل ظهير 1959 المذكور. وقد أشير 
خطأ في النص العربي للفصل 70 من ظهير 1959/5/18 إلى إلغاء هذا الفصل الشيء 
الذي وقع تداركه في الفصل 70 من مرسوم 1968/12/19 راجع جوريسكلاسور المغربي 
وكتاب «وكالة الخصام - المحاماة: الجزء الأول لمؤلفيه الأستاذين إبراهيم زعيم ومحمد 
فركت ص : 198 الطبعة الأولى 1991. 

(10) ألغي هذا الظهير باستثناء فصله الرابع بالفصل 129 من ظهير 1979/11/9 الذي كان 

ينظم مهنة المحاماةء راجع جورسيكلاسور المغربي. ش 

(11) راجع الجريدة الرسدية عه 4222 يتاريخ 28 شتثير 1993 هى : 1834. 


علو :33 ات 


اة الشسى الاق ا 0ك 


أو عادوا إلى الجلسة:؛ أمكن للقاضى أن يتخذ الإجراءات طبق مقتضيات 
السلرة الجنائيةة ۰ 

وتطبق نفس المسطرة أمام محكمة الاستئناف 2!) وأمام المجلس 
الأعلى(13). والنص المقصود الإحالة عليه هى الفصل 341 من قانون المسطرة 
الجنائية الذي يقضي بما يلي : «إن عبر يصفة علنية فرد أى عدة أفراد من 
الحاضرين عن عواطفهم وأحدثوا تعكيرا أى حرضوا على الضوضاء بوسيلة ما 


بقاعة الجلسة أو بأي محل آخر يباشر فيه علنيا تحقنة تحقيق قضائي أمر رئيس 
المحكمة بطرهم» فإن امتنعوا أو رجعوا أمر بالقاء القبض عليهم وينقلهم إلى 


وينص في المحضر على الحادث وعلى أمر الرئيس. 

وتسلم نسخة من المحضر للمشرف رئيس السجن يمثاية حجة ميررة 
للاعتقال. ولا يمكن الطعن بأي وجه من وجوه الطعن في الأمر بالاعتقال الصادر 
بهذه:الصقة امن الزكيى. ١‏ 

ويبقى محدث الضوضاء تحت الاعتقال مدة أربع وعشرين ساعة بصرف 
النظر عن المتابعات المجراة إن اقتضى الحال طبقا للفصل 342 وما يليه إلى 


الفصل 345», 
فإحالة القصل 43 من قائون المسطرة المدنية على الفصل 341 من قانون 
المسطرة الحفاقة ل تقتسس غلن طرق مدو القى قا هن 'الجلسة تقال 1ة 


أربع وعشرين ساعة» بل ت تمتد إلى المتابعات إذا وصلت الضوضاء إلى حد 
أصبحت معه تشكل جريمة كإهانة د هيئة المحكمة أو سبهاء وهذا سنتطرق إليه 
(12) بإحالة من الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية. 

(13) بإحالة من الفصل 374 من ق.م.م. 


عاد 33 س 


84 سس تس َل الجن ااا 


المبحث الثاني 
سو أى ااا مگ 
يقظف الاس حسيما [3ا كان الآس نتعاق با عة الايتذاتية حن جهة 
معا الالسقتتاقوالطس الأعلى منبجية اخرے فاا گان اخ قاس 
المحكمة الابتدائية ينحصر في تحرير محضر وإحالته على النيابة العامة لتطبيق 
مسطرة التلبس (المطلب الأول) فإن صلاحية محكمة الاستئناف وا مجلس الأعلى 
فضلا عن ذلك فإنها تمتد إلى إصدار عقوية تأديبية (المطلب الثاني). 


المطلب الأول 
السب أو الإفانة عبد الحكية الابتوائنة 
المدنية ما يلى : 

«[13 صبرت 'لقوال تمن سنا الو اإهاثة شير ة تجاه القاضى, حور 
هذا الأشير مهضرا يرسل قى الحال إلى الثياية العامة اتطييق اللسطرة المثماقة 
بالق ارياد 
المنصوص عليها في الققرات السابقة والتي تكلمنا عنها أعلاهه لم يستعمل 
عبار شين إمكائية الى إجار ‏ هطق الجؤاء قاسدا بالك [لزام السك يطبيق 
المسطرة فإذا کان قد ورد فی الفقرة الثالثة لفظ «جاز للقاضى» وفى الفقرة 
الرايعة : «يجوز للقاضيء» وفي الفقرة الخامسة «أمكن القاضي» فإنه في الفقرة 


علو 33 ل 


وة الللاوق اللأصائي ےک ات 


استساآله آي همل يقيد الإجاؤة أل الإمكانية يسر على أأثه قد اتطبيق تويع من 
السمراسة عتم التسافل مع مخ وصلبية لأر إلى سب أن إساتة الل هة ونا 
يؤكد هذا التفسير أن المشرع أشان إلى أن المحضس يرسل في الحال إلى التيابة 
العامة أي يتيفي التعجيل بالمسطرة وليس فقط تطبيقها: 

ويتبغي على المحكفة التي صوز تجاهها السب أن الإهاثة أن تصرى 
محضرا يتضمن الوقائع بتفصيل وتاريخها وعبارات السب والهوية الكاملة 
للمعني بالأمر حتى يسهل على النيابة العامة القيام بمهمتها. 

وسواء صدر السب أو الإهانة من الخصوم أو وكلائهم بالمعنى الذي 
شرحناه سابقا أو أي شخص من الحاضرينء فينبغي تطبيق المسطرةء ولا 
يوجد في التص ما يقيد اسنتثتاء أى كان. 

بالإضافة الى تحرير المحضر وإرساله إلى النيابة العامة لتطبيق مسطرة 
التلبس» فإنه إذا كان المعني بالأمر محامياء حررت المحكمة محضرا ويعثته إلى 
تقني عيثة اللهامية و]ة) كان غير سناع واکان له حق الیل ناء اققاء بحم 
مهنته كالوكيل الشرعيء فإن المحكمة تبعث المحضر إلى النيابة العامة» وهذا ما 
جاء في الفصل 44 من قانون المسطرة الي وروا ست ره كاب اتن سنا 
اما زو ذقنا من آض الوكلاء:الآين لهم بحكم سهتقهم سق آل قبل اام 
القضاء» حرر القاضي محضر ويعثه إلى النيابة. فإذا تعلق الأمر بمحام بعثه 
إلى نقيب الهيثةه. ٠‏ ۰ 

والفرعى الذئ:توهاء آلمشرع مخ تمري و المحضدر وإحالقة على تايب 
هيئة المحامين أو النيابة العامة حسب ما إذا كان المعني بالأمر محاميا أو وكيلا 
شرعيا هى إعلام النقيب يما صدر من المحامي قصد تحريك المسطرة التأديبية 


عدد 33 ب 


ا9 ا اا 


ضده 14). وإخبار النيابة العامة يما ارتكب الوكيل الشرعى من جريمة لإحالته 
على الجهة المختصة يتاديبه (15), 
ومما تجدر الإشارة إليه أنه إذا كان لا يحق للمحكمة الإبتدائية أن 
تصدر أي عقوية تأديبية ضد المحامى فى هذه الحالة لعدم وجود نص قانونى 
يخولها ذلكء فإنه يمكن لها أن تصدر عقوبة تأديبية ضد الوكيل الشرعي تتمثل 
في توقيفه من مهامه مؤقتا في حالة ارتكابه هفوة أثناء الجلسة»ء فالقفصل 21 من 
ظهير 7 شتنبر 1925 المتعلق بمهنة وكيل لدى المحاكم الشرعية يقضى بأنه : 
«إذا صدرت هفوة من الوكيل أثناء الجلسة تستوجب عقوية تأديبية» فيمكن 
للقاضي متابعته لدى المجلس التأديبي حينا من غير أجل ويمكنه أيضا أن يعطل 
الوكيل من الخدمة مؤقتا الى أن يصدر حكم من المجلس التأديبي». 
إن القول بالاقتصار على تحرير محضر فى حالة صدور السب أو الإهانة 
أو القذف من الوكيل الشرعى أو المحامى دون إمكانية تطبيق مسطرة التلبس 
المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من الفصل 43 من قانون المسطرة المدنية, 
كمايرى البعض 9!) رغم أن السب أو القذف أو الإهانة تشكل جرائم 
(14) تنص الفقرة الأولى من الفصل 65 من قانون المحاماة على أنه «يجب على النقيب أن 
يعرض على مجلس الهيئة كل شكوى تقدم من طرف الوكيل العام للملك أو أي متظلم 
في مواجهة أي محام وذلك داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها». 
(15) ينص الفصل 17 من ظهير 7 شتنبر 1925 الصادر بشأن ضبط تعاطي مهنة وكيل لدى 
المحاكم الشرعية على ما يلي : 
«يستقر المجلس التأديبي للوكلاء الشرعيين بوزارة العدل ويتألف من : وزير العدل أو 
وكيل شرعي يعين بطريق القرعة من بين الوكلاء الشرعيين الرسميين العاملين والمدرجين 
من لائحة تضعها وزارة العدل» يقوم بكتابة المجلس التأديبي موظف من وزارة العدل, 
ويتولى هذا المجلس إما تلقائيا أو بموجب شكوى تقدم إليهء المتابعة عن المخالفات 
المنصوص عليها في الفصل بعده». 
(16) الأستاذ عبد الكريم طبيح في مقال نشره بجريدة الاتحاد الإشتراكى عدد 4626 بتاريخ 
١ ١ +10‏ 


عدة 33 ب 


مجلة الملحق القضائي 7 - 


منصوص عليها في القانون الجنائي, يفتقر إلى المنطق القانوني السليم ورح 
العدل والمساواة وبيان ذلك كما يلى : 

1 - إن الفقرة السادسة من الفصل 43 من قانون المسطرة المدنية 
المتعلقة بسب أو إهانة الهيئة القضائية لم تستثن الوكيل الشرعي أو المحامي. 

2 - إن القول بعدم معاقبة الوكيل الشرعي أو المحامي عن السب أو 
كافة القوانين 

3 - إن هذا الرأي يؤدي إلى المساس بسمعة القضاء وهيبته والذي 
يعتير مظهرا من مظاهر سيادة الدولة. 

4 - إن اعتناق هذا الرأي يؤدي إلى اعتبار إحداث الضوضاء أو 
الإضطراب بالجلسة 7!) أخطر من الإهانة أو السب أو القذف (83!) الموجه إلى 
هيئة المحكمةء وهذه نتيجة غريبة لا تنسجم من التحليل السليم ولا مع نص 

5 - إن الرأي المشار إليه يعطي حصانة تمنع من المتابعة الجنائية دون 
الإستناد إلى أي نص قانونيء بل يجعل من مثانة هذه الحصانة ما يحول دون 
المتابعة رغم حالة التليس (19), 


(17) والتي لم يلزم المشرع بتطبيق الجزاء بشأنها وإنما أجان ذلك فقط كما رأينا أعلاه. 

(18) رأينا في المطلب الثاني أن جزاء الضوضاء أو الاضطراب بالجلسة هو الطردء 
والاعتقال لمدة أربع وعشرين ساعة بصرف النظر عن المتابعات المجراة إن اقتضى 
الحال طبقا للفصل 342 وما يليه إلى الفصل 345 من قانون المسطرة الجنائية. 

(19) من المعلوم أ اة دی الع اسای ن اااي الذين خولهم 


عدد :33 


98 له يسبيب مجلة اللحق القضائي ‏ 


الصادر من المحامين ) في حين يرفع هذ الحماية عن الهيئة القضائية وهذه 
تتيجة أغرب من سأبقتهل: ‏ ' 

7- إن سا يؤكد أن القصل 44 من.قانون السطرة المدكية يتعلق 
بالمسطرة التأديبية هو ما خوله المشرع للمحكمة من صلاحية توقيف الوكيل 
الشرعي عن مهامه مؤقتا ريثما يبث المجلس التأديبي» فالقصل 21 من ظهير 7 
كتخب 1925 المتفلق يمهتة وكيل اذى المحاكم الشرعية يقضي بأته«إذأ صدرت 
هفوة () من الوكيل أثناء الجلسة تستوجب عقوية تأديبية» فيمكن للقاضي 
متابعته لدى المجلس التأديبي حيثا من غير أجل ويمكنه أيضًا أن يعطل (22) 
الوكيل من الخدمة مؤقتا إلى أن يصدر حكم من المجلس التأديبي». فإذا كان 
عق عق لمتكم توقيف الوكيل اھ رع جود ارتكانه فشوة أثثاءالجلسة: 
فكيف لا تسقطيع أن تخرر محضترا وتحيله على الثيابة العامة لتطبيق مسطرة 
التلبس في حالة ارتكابه لجريمة. 

8 - إن من شان الأخذ بالرأي الآنف الذكر إيجاد مفارقة غريبة بين 
المحكمة الزجرية والمحكمة المدنية, فالأولى لها الصلاحية فى حالة ارتكاب جريمة 
بالجلسة لتحرير محضر بذلك ومتابعة مرتكبها واستنطاقه وتطبيق العقوبات 
المقررة في القانون عليه تطبيقا للفصلين 343 و344 من قانون المسطرة 


(20) تتجلى حماية الخصوم من السب أو القذف أو الشتم الصادر بسوء نية من المحامي في 
حذف الخطب المتضمنة لذلك والحكم بتعويض للضحية وإصدار أوامر للمحامين من 
المحكمة بالكف عن الشتم والقذف أو السب وإيقاف المحامي من وظيفته لمدة لا بحي 
شهر وحق إقامة دعوى عمومية ة أو مدنية من الخصم أى الغير وهذه الحماية هيا 
تطرق لها الفصل 58 من قانون الصحافة. راجع ما سنعالجه في المبحث الثالث أدناه. 

(21) يقصد بالهفوة الخطأ اليبسيطء ولو لم يصل إلى درجة الجريمةء والهفوة ترجمة 
ل inaireاdiscip‏ عاناة"1 راجع النص الفرنسي للفصل. 

(22) المقصود التوقيف» فقد ورد في النص الفرنسي .SUSPCnNSiIOn‏ 


عدو 33 = 


تالق الاي 0 س 


الجنائيةء في حين أن الثانية أي المحكمة المدنية فليس لها الحق حتى في تحرير 
مخض وإحالته على الثيابة العامة ! 


المطلب الثاني 
شد هحكمة الاسنتكناف وا مجلس الأغلى 
لقص صااحية محكقينة لعفاف واللجلس الأطنى على تسرير 
مقر ورإوساله إلى التياية الما لتطبيق سسمارة الليست كما هى الشنن 
بالنسبة للمحكمة الابتدائية - (الفقرة الأولى). بل تمتد إلى إمكانية إصدار 
عقويات تیا اذا گان الذي ست هته السب لى الإهانة آى القثف ساسا آي 
وكيلا شرعيا (الفقرة الثانية). 


الفقرة الأولى 
تحرير محضر وإحالته على النياية العامة. 
ينص ا لفصل 340 من قانون المسطرة المدنية على أن «للرئيس حفظ 
نظام الجلسةء وتطبق محكمة الاستئناف مقتضيات الفصل 43» (23), 
كما أن الفقرة الثانية من الفصل 374 من قانون المسطرة المدنية أحالت 
على مقتضيات الفصل 340 المذكور بقولها : «تطبق أمام المجلس الأعلى 
مقتضيات الفصلين 340 و341 24) من هذا القانون». 


(23) راجع نص الفقرة الأخيرة من الفصل 43 في المطلب الأول. 
(24) يتعلق الفصل 341 بالسب أو الإهانة أو القذف الصادر من محام تجاه محكمة 
الاستئناف والذي سنتكلم عنه في الفقرة الثانية من هذا المطلب أدناه. 


علد 33 


٠: 100‏ قل الملحق القضائي - 
الفقرة الثانية 
زار کیاد شد سام ارول تريس 

اة طلى ررر هق زبوإهالته لى الثزابةالعآمة لاريق مسطرة 
الس كما سق القؤلء هان النسكدالاستكتاف :واللجلس_الأطلى صساكسية 
إصدان عقوية اة هة المحامن أن الزكزل الشرعى #القصبل 341 من قانوخ 
المسطرة اكبنية جاءقيه : إا صدرية من مطامي 'لقوال اتتضمن مهنا أن إعنانة 
اوعدا اکن لس الاسكشتاف أن تطبى علي بقرار مسحفل البقوياتة 
التاديبية بالإنذاز والتوبدخ وحتى الحرمان المؤقت من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاون 
شهرين أو ستة أشهر في حالة العود في نفس السنة» (25). 

وأحالت الفقزة الكاقية من الفصل 374 من قنائون السظرة اقدنية على 
القضل.341 اللأكرى بقولها #««قطيق أماع المجلس الأعلى مققضيات القصلية 
0 و341 من هذا القانون». 

وى الفصيل 81 مؤظيير 7 شير 1988 الساني فى شاع شط 
تعناطي هة وكيل لدى المحاكم الشزهية أنه :«إذا درت مفوة هن الوكيل 
آثثاء الجلسة كستوجب عقوبةكاديبية شيمكن للقاشى مقايسته: لون المجلى 
التذيبى سینا سن غير أجل روسك أيضا آن بخطل اليكيل من التقدمنة مؤقنا إلى 
ا یمر حم مق المجلس التانيس» 

وى هذا االتس سوايسع الك الابصاكية كما رطا أن مق سكي 
الاستطاف أن افوس آل لله # يوج عأ نقية یه رين مسقي نون 
أخرى. 

كما قس'الشبرع على السب أو الإغانة الصاو عق الحامي ضة فيثة 
(25) وتطبيق هذه العقوبات التأديبية من طرف المحكمة لا يمنع من المتابعة التأديبية من 

طرّك:النقاية. 


عدة. 33 


Te 


من المحامى تجاه زميله دفاع الخصم أو تجاه هذا الخصم ذاته أو الغير» فما 
هو الجزاء القانوني وما هي المسطرة المنصوص عليها قانونا والتي يتعين على 
المحكمة مراعاتها. هذا ما سنعالجه فى المبحث الثالث. 


المبحث الثالث 
السب أو القذف أو الشتم الصادر من ا محامي 

ينص الفصل 58 من قانون المحاماة على أنه : «يتمتع المحامي بحصانة 
1-58-8 الصادر فى 3 جمادی الأولى 1378 )1/15 1958/1( بشان قانون 
الصحافة». 

فما هى الحدود المنصوص عليها فى الفصل 57 المحال عليه ؟ 

جاء فی الفصل 57 المذكور : «لا تقام أية دعوى بالقذف أى الشتم أو 
ولا عن الخطب الملقاة أى المكتويات المدلى يها إلى المحاكم, غير أن القضاة 
المحال عليهم القضية والمخول إليهم البت في جوهرها يمكنهم أن يأمروا بحذف 
الخطب المتناولة للشتم أو السب أو القذف وأن يحكموا على من يجب عليه الحكم 
بأداء تعويضات» ويمكن أيضا للقضاة أن يصدورا في نفس الحالات أوامر 
للمحامين أو أن يوقفوهم عن وظائفهم إن دعا الأمر إلى ذلك ولا يجوز أن تتعدى 
مدة هذا التوقيف شهرا وثلانه أشهر فيما إذا تكررت المخالفة خلال السنة. 


عدد 33 ب 


| ب ا اتقو الان 


غير أن ما تضمنه القذف وكان خارجا عن صميم القضية يمكن أن يفتح 
مجالا إها لإقاهة دعوى عموهية وإها لإقاهة دهوي مدثية من لذن القريقين دآ ما 
تفطخ لهسم الاك يدق إقآمة هذه الدعوي: وإما الإقانة دعو مدخي مخ 

طرف الغير في جميع الأحوال». 

فضمانا لحرية الدفاع ولإشعار المحامي بأنه بمنأى عن كل متابعة» ويغية 
توفير جى الطمأنينة له حتى يستطيع أن يدافع عن القضية التي ينوب فيها بكل 
ثقةء منع المشرع من إقامة أية دعوى بالقذف 20) أو السب 27) أو الشتم الذي 
قد يصدر منه سواء فى مذكرا ت كتابية أو في مرافعات شفور ية إذا كان حسن 
النية» أما إذا كان سيئها فلا يستفيد من هذا المنع وتبقى إمكانية متابعته قائمة 
حفاظا على حقوق الخصوم وحماية لأعراضهم وشرفهم في جلسة علنية 
يحضرها كافة الناس؛ ويرجع للمحكمة السلطة التقديرية في اعتبار حسن النية 
أو سوئهاء وإذا كان الأصل هى حسن النيةء فلا ينبغي أن يكون تقرير المحكمة 
لسبوهالثية' إلا |13 گان متا على غبار ات باضه الدلالة عرسي إلى التيْل مق 
سمط العم رامق 

وما يصدر من المحامي تجاه الخصم أو محاميه من قذف أو سب أو شتم 
أثناء الجلسة إما أن يكون له علاقة بالقضية المعروضة على المحكمة (الققرة 

الأؤلى) أذ ان يكين خارجا عنها (الفقرة e‏ 

(26) «يعد قذفا إدعاء واقعة أو نسبتها إلى شخص أو هيئة إذا كانت هذ الواقعة تمس شرف 
أو اعتبار الشخص أو الهيئة التي نسبت إليه» الفصل 442 من القانون الجنائي وكذلك 
الفصل 44 من قانون الصحافة كأن يقول المحامي في مرافعته أو يكتب في مذكرته أن 
موكله وقع ضحية سرقة من طرف المتهم (الخصم) وينعته بالسأرق. 

(27) «يعد سب كل تعبير شائن أو عبارة تحقير أو قدح لا تتضمن نسبة أي واقعة معينة» 


الفصل 443 من القانون الجنائي» راجع كذلك الفصل 44 من قانون الصحافةء ومثاله 
كأن ينعث محام في الجلسة خصم موكله بالأمى أو بالعاطل. 


علو 33 :ك 


مجلة الملحق القضائي 3- 


الفقرة الأولى 
الجزاءات القانونية عند تجاوز حدود الدفا ع 
فى مناقشة القضية ا معروضة على الحكمة 
نص المشرع فى القصل 57 من قانون الصحافة على عدة جزاءات: يمكن 
1- حققفاللقطب :ا لتقم الشقر أو السب إن القدق. 
2 - الحكم بتغويض لضحية السب أو القذف أو الشته (28), 
3 - إصدار أوامر للمحامين, أي أمرهم بالكف عن الشتم أو القذف أو 
السب وانذاره بعدم تجاوز حدود الدفاع. 
4 - إيقاف المحامي من وظيفته لمدة لا تزيد عن شهر وذ ثة أشهر إذا 
تكررت المخالفة خلال السنة. 
الفقرة الثانية 
حقوق الضحية عند تجاوز حدود الدفا ع 
في مناقشة القضية خارجة عن موضوع الدعوى 
قرر المشرع حقوقا لضحية السب أو الشتم أى القذف الصادر من 
المحامىء» فإذا كان هذا الأخير ملزما بالمرافعة في إطار القاثون ودون تجاوز 
حدوده من جهة فهى مقيد بعدم الخروج عن موضوع القضية المطروحة على 
المحكمة من جهة أخرئ: فإذا كانت المحكمة بصدد مناقشة جريمة السرقة مثلاء 
فلا يجوز لمحامي الضحية أن ينعث المتهم بالمتاجر في المخدرات وهى غير متابع 
من طرف التياية 'العاعة رهد الجذحة: 


(28) في حالة الطلب بطبيعة الحال. 


غدة 33 س 


مجلة الملحق القضائي - 


وتختلف حقوق ق الضحية باختلاف صفته» فإذا كان خصما في القضية 
فإن له الحق فى : 

- ما إقافنة دعو ,موا 

- وإما إقامة دعوى مدنية. 

إلا آنه يشتترظ فى الحالتية أن تحتفظ اله المسكفة بيةا الحق. 

أما إذا كان الضحية غيرا أي لم يكن طرفا فى القضية المعروضة على 
تةمان له الحق هي إقامة عون عدقية فقظ دون النسرى العدومنة. غير آن 
المشرع لم يشترط الاحتفاظ بهذا الحق من طرف المحكمة؛ ويعتبر محضر 
الجلسة المتضمن لعبارات السب أو القذف أو الشتم حجة الضحية لتقديم دعواه 
أمام المحكمة المختصة. 

ويلاحظ أن المشرع لم يخول المحكمة فى هذه الحالة (7) تطبيق الجزاء 
وإنما سمح فقط للضحية بحق إقامة دعوى وفق ما بيناه أعلاه. 
من قانون الصحافة 0 تطبق من طرف جميع المحاكم, سواء كانت ابتدائية او 
استتتاقة داري سو توفي كمايا المدنية د التجرية, 
يوباو و ا سان 

ومعنا يقيقى التاكيى عليه هو أن القصل 57.من قانوخ الصحاقة يتلق 
فقط يما يرتكب من قذف أو سب أو شتم تجاه الخصوم أو الغير ولا تشير 
مقتضياته من قريب أو بعيد إلى القذف وغيره تجاه المحكمة خلافا لتحليل 


(30) واجع الفقرة الالح من هذا الست 


ع3 39 حت 


وا اا ب جر ا 


البعض (31)» فالتعويض كجزاء يتم الحكم به للخصم ولا يمكن للمحكمة 
أن تحكم به لنفسهاء كما أن الفصل المذكور عندما تعرض للقذف الخارج عن 
صميم القضيةء فإنه فتح المجال لإقامة الدعوى من لدن «الفريقين» أو «من طرف 
الغير» ولم يشر النص البتة إلى المحكمة. 
المبحث الرابع 
اركاب جراثم بالجلسة من غير الجراقم السابقة 
المحكمة أى في مواجهة أطراف الدعوى أو الغيرء بل قد ترتكب الجرائم ذاتها 
ضد محام» كما قد ترتكب غيرها من عنف أو تهديد ضد محام أو قاضي عضو 
بالجلسسة, قيل قباك:الحكقرة المدنية صضلاهية معاكبتةنظيق الشروط الخسوص 
عليها في قانون المسطرة الجنائية أم لا ؟ 
للإجابة على هذا السؤال ينبغي التمييز بين المحاكم الابتدائية ومحاكم 
الإستشاف من.جهة (الخطلي الأول) والس الأغلى من جهةثانية (اتطلب 
اا 
المطلب الأرل 
بالنسبة للمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف : 
رأينا أن المسطرة المدنية ( لم تحل على إجراءات المسطرة الجنائية إلا 
بالنسبة للحالة التي يمتنع الأفراد الذين وقع طردهم أو عادوا إلى الجلسة 
(32) راجع الفقرة الخامسة من الفصل 43 من ق. م. م. 


عدو 33 س 


106 لل ب هجلة الملحق القضائي - 


بعد صدور أمر بطردهم في الحالة التي يحدثون اضطرابا أو ضوضاء كما أن 
المسطرة المدنية لم تنص على تحرير محضر يحال على النيابة العامة لتطبيق 
حالة التلبس إلا فى حالة صدور أقوال تتضمن سبا أو إهانة خطيرة تجاه 
السك 10 فمل معت هذا آن للك اة سىء كات ايتذافية او 
استئنافية لا يحق لها تحرير محضر في غير الحالات المشار إليها وإحالته على 
النيابة العامة إن قربلاك مدل اة مكتوفة الأيدي تجاه جرائم ترتكب 
أمامها كالعنف أو التهديد سواء تجاهها أو تجاه محام أو هيئة المحامين نفسها 
أو أطراف الدعوى أو أي شخص بالقاعةء لذلك نرى أن على المحكمة في حالة 
وقوع جريمة بالجلسة : تحرير محضر بذلك وإحالته على النيابة العامة لتطبيق 
مسطرة التلبس وذلك قياسا على السب أو الإهانة ضد المحكمة واستنادا إلى 
مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 341 من قانون المسطرة الجنائية والمحال 
عليه بالفقرة الخامسة من الفصل 43 من قانون المسطرة المدنية والذي جاء فيها 
«ويبقى محدث الضوضاء تحت الاعتقال مدة أربعة وعشرين ساعة بصرف 
النظر عن المتابعات المجراة إن اقتضى الحال طبقا للفصّل 342 وما يليه إلى 
الفصل 345». 

فمحدث الضوضاءء قد يرتكب فضلا عن الضوضاء. عنفا أو تهديدا أو 
غيرهماء لذلك لم ير المشرع أي مانع لمتابعته» والمتابعة تقتضي إما شكاية 
الضحية إلى النيابة العامة أى تحرير محضر من المحكمة المدنية وإحالته على 
النيابة العامة. 

المطلب الثاني 
بالنسبة للمجلس الأعلى 

إذا كانت المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وهي تبث في القضايا 

(33) راجع الفصل 44 من نفس القانون. 


غعدة: 33 س 


مجلة الملحق القضائي ببببببببببببببببب سس أ 1 ل 


المدنية لا يحق لها متابعة من يرتكب جرائم بالجلسة حتى ولو كان ممثل النيابة 
العامة حاضرا كجلسات الحالة المدنية مثلا : فإن المشرع خول للمجلس الأعلى 
وهى ينظر في المادة المدنية حق إثارة المتابعة ومناقشة القضية وإصدار الحكم 
فيها وذلك بإحالة صريحة على قانون المسطرة الجنائية فالفقرة الأو 
الفصل 374 من قانون المسطرة المدنية تقضي بأنه «تعاقب المخالفات التي تقع 
في إحدى جلسات المجلس الأعلى طبق الشروط المنصوص عليها في قانون 
المسطرة الجنائية». 

فإذا كانت الجريمة المرتكبة بالجلسة جنايةء فلا إشكالء إذ تقتصر الهيئة 
على الأمر بقبض مرتكبيها ويتحرير محضر الوقائع وتحيل فورا الشخص المتهم 
والحجج على قاضي التحقيق المختص . 

أما إذا كانت الجريمة تشكل جنحةء فإن المجلس الأعلى هى الذي يتابعه 
ويناقش الجريمة ويصدر العقوبة في حقه»ء ويكون الحكم بطبيعة الحال غير قابل 
للاستئناف لأنه لا توجد جهة قضائية أعلى درجة من المجلس الأعلىء ولذلك 
حصرت الفقرة الثانية من الفصل 344 من ق.م.ج. إمكانية الطعن بالاستئناف 
في صدور الحكم من هيئة قضائية تكون أحكامها قابلة للاستئناف» ومعلوم أن 
أحكام المجلس الأعلى غير قابلة للاستئناف. 


الفصل الثاني 
الإخلال بنظام الجلسة والجرائم ا مرتكية أثناها 
أمام ا محكمة الزجرية 


خصص مشرع المسطرة الجنائية فرعا خاصا ( عالج فيه المسطرة 
(34) ويكون قاضي التحقيق المختص في هذه الحالة هو قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف 
بالزياط لآن مقر المجلس:الأعلئ:يوجذ:بالرياط: 
(35) الفرع السابع من الباب الأول من الجزء الثالث من الكتاب الثاني من قانون المسطرة 
الحنائة. 


عدو 33 ب 


108 .م مجلة الملحق القضائي - 


التي يتعين اتباعها عند إثارة الضوضاء في الجلسة والإخلال بنظامهاء وذلك في 
الفصول 941 إن 145 رتام هذ الفصول بإعداث تكن أو تسريش لى 
الضوضاء بقاعة الجلسة 9ء ويارتكاب مخالفة أو جنحة أو جناية. 
وقد سيق كنا آنا مح الاشظراب والشوضاءبالجلسة قن القسل 

الل 63 والذى الأسالت فية اللسطرة اة على الفسل 341 عن قاقوق 
المسطرة الجئائية: لذلكسنقتصر على ما ارتكب بالجلسة من جزائم سؤاء كانت 
مخالفة أو یتک آلو جقاية, 
رق ما إذا كانت هناك مسظرة خاصة بقصوص اللاك الأستقناقية 
أكداء الجلسة جريمة لها صفة مخالفة ضسطبءة 09 أمن رئيس المحكمة بتحرير 
القاية العامة تطيق البيكة الققمائية حينًاا العقنويات اللقررة فى القافوخ. ولا 
طبقت عليها نفس الإجراءات المقررة في الفصل السابقء ويمكن الطعن بطريق 
الاستئناف في الحكم الصادر بالعقوية من هيئة قضائية تكون أحكامها قابلة 
للاستئناف». 
(36) أى بأي محل آخر يباشر فيه علنيا تحقيق قضائي. 
)37( راجع المطلب الثاني من الفصل الأول أعلاه. 
(38) يلحق وصف ضبطية بعقوية المخالفة ولا يلحق بالمخالفة فالفصل 18 من القانون 

الجقائي يتمى على أن العقويات البلة | لأسلية هي : 

1 - الاعتقال لمدة تقل عن شهر. 

2 - الغرامة من 5 دراهم إلى 200 درهم. 


غدة ا33 = 


مجلة الملحقّ القضائي سسسب ف 0 1 ل 


وسل القميئل 397 ب 5 على الفصسول السالقة التفن ونه : 

فیچ فى سالا رقو جرا لانم جلا مو فسات الین الى 
-مقتضيات القصل. اة وما بلية إلى لفسال ةى 

كمأ يعي ل الفسل 18 من هير 1972/1018 التظم لممكسة اسل 
القاسة على كفس القصدوؤل الشان إليها اأعلاه:ومكذا جاءافى ال الثاقية هخ 
القنصيل الكو آل وووقسطلغ الرتيس بدالبورية التحافطة على شطام العاسة 
ويسين المناقفات طبن مقتضيات الفصل 341 وما يليه الى غَايةالفصل 315 
من قانون المسطرة الجنائية في حالة الإخلال بنظام الجلسة. 
السك العلياا جلى فاسع تفن لحرا فهر : تة الل ة العليا اة 
الجواتم والجتع وكذا يتسديد العقويات حسبماً هي تاتجة عن القواتية الجناتية 
االسؤل.يها ولد اركاب الأفعال. 

وتطبق تام الكت اعيا القواعد المبيتة شق .قاتوخ المسطيرة الجتائية 
لمانا الجكلمية مع سراهاة التقعيراك التسومى ليها فى هذا القانين 
التنظيمي ولا سيما في فصوله التالية» (. 

أما بالنسبة للمحكمة العسكرية فإن قانونها أي ظهير 0 مين 


(39) تتعلق الفصول التالية أي 7 38, 39, 40, 41, 42 بالتصويت أثناء المداولة ويعدم 
قابلية أحكام المحكمة العليا للاستئناف والنقض وبإيدا ع الملفات بمحفوظات المجلس 


الأغلى: 


عدد. 2039 


-1110 شل ب هجلةالملحق القضائي ‏ 


بين الجرائم المكونة لعرقلة سير الجلسة أو المرتكبة ضد هيئة المحكمة أى أحد 
أعضائها وبين الجرائم التي ترتكب أثناء الجلسة. 

فالنوع الأول تحكم فيه المحكمة حالاء أما النوع الثانيء فيقتصر دورها 
فيه على تحرير محضر والاستماع إلى الشهود وإحالة المتهم والحجج إلى 
السلطة المختصة لذلك نعرض في مبحث أول لجرائم الجلسة التي ترتكب أمام 
المحكمة الزجرية العادية (سواء كانت محكمة ابتدائية أى استئنافية أى المجلس 
الأعلى) أو أمام محاكم استثنائية وهي محكمة العدل الخاصة والمحكمة العليا 
ونفرد مبحثا ثانيا لجرائم الجلسة بالنسبة للمحاكم العسكرية. 


المبحث الأول 
جرائم الجلسة ا مرتكبة با محكمة العادية وا محكمتين الاستثنائيتين 
محكمة العيل الخاضة والحكمة الط 


تشمل المحكمة العادية كلا من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف 
واتجلس الآ رلح كلها تق اللسطرة ااي قباد القصوق 341 إن 
5 مھ ۾ كما هلبق سن المسظلية سكا الغول النخاصة والنكبة 
العلياء رغم أنهما محكمتان استثئنائيتان. 

وتظراً تابه المسطرج مسوم الخال والجتسةبقإنها ستغرض لها 
قي مطلب أول ونخصص الكلام عن المسطرة بخصوص الجناية في مطلب ثان. 

المطلب الأول 
اركاب سقالقة أو جفطة باجا 2 

رغم أن نص القصلين 343 و344 هن ق.مءج. يظهر واضع الدلالة: فإن 

تطبيقه يطرح عدة إشكاليات أهمها حق إعداد الدفاع وإثارة الدعوى العمومية 


الا يا ل ل ل لل لل خخ مم = 


TT ا‎ 


م طرف الايا العامة فى حالة عدم ار ههان طرف اللتحكنةدبرإشعان لويخ 
القضائيء وارتكاب جرائم بالجلسة يرجع الاختصاص فيها لجهة قضائية 
استفنائية أ استحالة المتابعة انع قانوني أى توقف المتابعة على شكاية 
الس بوذهاول اليا يلي أل شمو ياتسار لكل اة 


الفقرة الأرلى 
حق إعداد الدفا ع 


مراعاة لهيية المحكمة والاحترام الواجب للعدالة» ولوجود جلسة منعقدة 
تبث في القضايا الزجرية وبالنظر الى توفر حالة التلبس» خرج المشرع عن 
القواعد العادية فأعطى استثناء للمحكمة سلطة المتابعة» ونص على مسطرة 
مستعجلة للمحاكمة لتطبق الهيئة القضائية حينا العقوبات القانونية على مرتكب 
المخالفة أى الجنحة» فلم ينص على الفورية في مناقشة الجريمة فحسبء بل إن 
نية المشرع انصرفت إلى الإسراع في تطبيق العقوية كذلك» فما المقصود بكلمة 
«حينا» الواردة فى النص ؟ 
بالرجوع الى النص الفرنسىي» بلاحظ أن المشرع استعمل عيارة 50115 
511 40) التى تعنى «بدون انقطاع» أي أن المحكمة تناقش الجريمة 
فور ارتكايها وتصدر الحكم بعدالمداولة على المقاعد وقبل رفع الجلسة» فهل لا 
التريث وعدم التسرع ب 0 إلا بعد 8 القضية فى المداولة 
ns désemparer )40(‏ تم استعمالها كذلك في الفصل 345 من قانون المسطرة الجنائية 
والتي ترجمت ب «فورا» راجع نص الفصل أعلاه» في حين أن القصل 395 من نفس 
القانون استعمل «فورا» كترجمة ل 2111111100123101110116 أما الفصلان 82 و86 من 


قانون العدل العسكري (1956/11/10) فإن عبارة «في الحين» كانت ترجمة لعبارة 
11 561106 أى على المعقد. 
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وفي نظرنا لا يترتب أي بطلان عن تأجيل مناقشة القضية أو إدراجها 
بالمداولة للنطق بالحكم في تاريخ لاحق» لعدم وجود نص قانوني يرتب البطلان 
من جهة وتعارض الفورية المغالى فيها مع مبدأ إعداد الدفاع من جهة أخرى. 
فإذا تنازل المتهم عن حقه في إعداد الدفاع» كان للمحكمة أن تناقش القضية 
وتطبق العقوية حيناء ولكن إذا التمس مهلة لإعداد دفاعه, كانت المحكمة ملزمة 
للاستجابة للتمسه»ء بل يتعين عليها أن تشعره هي بهذا الحق» فالفصل 396 من 
قانون المسطرة الجنائية يقضي بأنه : 
يجب أن يشعر القاضي الشخص ال محال أو المستدعى بمقتضى الفصل 
السايق بأنه له الحق في طلب أجل لإعداد دفاعه. 
وينص الحكم على هذا الإشعار وعلى جواب المتهم. فإذا استعمل المتهم 
الحق المخول له بمقتضى الفقرة الأولى منحته المحكمة أجلا لا يقل عن ثلاثة أيام 
وتبث في مسالة الإبقاء على أمر إيداعه بالسجن. 
ويترتب البطلان عن مخالفة مقتضيات هذا الفصل». 
فهذا الفصل لم يضمن للمتهم حق إعداد الدفاع فحسبء بل رتب عن 
خرق هذا الحق بطلان المسطرة ويطلان الحكم. 
ولئن كانت المحكمة ملزمة بتمكين المتهم من مهلة لإعداد دفاعه» فإنه يحق 
لها اعتقاله اعتقالا احتياطيا ولو لم يلتمس ذلك ممثل النيابة العامة» لأن تخويلها 
حق المتابعة يستتبع حق وضع المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي» نعم قد يكون 
هذا الاعتقال ضرورياء كما إذا رفض المتهم إعطاء هويته (!*). فتمكينه من 
(41) يشكل رفض إعطاء الهوية جريمة منصوص عليها قانوناء فالفصل 609 من القانون 
الجنائي يقضي بأنه «يعاقب بغرامة من عشرة إلى مائة وعشرين درهما من ارتكب 
إحدى المخالفات الأتية : 
ERN -1‏ 


بذلك بوجه قانوني». 
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إعداد دفاعه ومنحه مهلة لا تقل عن ثلاثة أيام دون تسجيل هويته» يجعل عمل 
المحكمة يذهب أدراج الرياح لأنه سيستحيل عليها الحكم على شخص لا تتوفر 
على هويته» بل إن المحكمة لا تقوم بإشعار المتهم بحقه في إعداد الدفاع إلا بعد 
التأكد من هويته. فبالأحرى إذا كانت لا تتوفر على هذه الهوية بالمرة. 

ؤنضت على حَق المحكمة فى الاعنتقال الاحتياطى الفقرة الثانية من 
الفصل 271 من قانون المسطرج الجنائية التي جاء فيها  :‏ 

«فإن كانت الجريمة المقترفة لها صفة جنحة يعاقب عنها بالسجن 2!) أو 
جناية فلمحاكم الاستئناف وما دونها من المحاكم أن تصدر أمرا بإيداع في 
اللسجن آل مإلقاء القن 

الفقرة الثانية 
اقرع الغىي سوس مق ارق آلا العامة 
في حالة عدم إثارتها من طرف ا محكمة 

قد ترتكب جريمة - سواء مخالفة آى جنحة - بالجلسةء ولا تقوم المحكمة 
بإخازة المتابعةيكنأتها كإهاتة الطكمة التصوص عليها فى القصل 263 من 
القانون الجنائي 7 أو إهانة هيئة منظمة كهيئة المحامين الملنصوص عليها في 


(82) ولسم العيس, 

(43) ينص على ما يلي : «يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وغرامة من مائتين وخمسين إلى 
قبا الاق ترهد من أفان أحدا نمق رجالالقغباء ال .من الوظفي الععوعيين أذ من 
رؤساء أو رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بهاء بأقوال أو 
إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو وضعها أو بكتابة أو رسوم غير علنية وذلك 
بقصطد الاس يشرفهم أو وشخب آل الانترام الراجب التو 
وإذا وقعت الإهانة على واحد أو أكثر من رجال القضاء أو الأعضاء المحلفين في 
محكمة: أثناء الجلسة؛ فإن الحبس يكون من سنة إلى سنتين. وفي جميع الأحوال» 
يجوز لمحكمة القضاء. علاوة على ذلك أن تأمر بنشر حكمها وإعلانه بالطريقة التي 
تحدذها على ثفقة المحكوم عليه بشرط آلا تتجاوز هذه النققات الحد الأقصى للغرامة 
المقررة في الفة.ة الأولى». 
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الفصل 265 من نفس القانون (44) فهل يحق للنيابة العامة أن تستدرك الموقف 
وتثير المتابعة باعتبارها الطرف الأصيل والطبيعي لتحريك المتابعة» أم أنها لا 
تستطيع ذلك على أساس أن الاختصاص يرجع استثناءا بخصوص جرائم 
الجلسات لهيئة الحكم ؟ 

لم يتعرض المشرع لهذه النقطة؛ وذهب المجلس الأعلى في قرار صدر 
بتاريخ 30 مايى 1989 تحت عدد 5899 في الملف الجنحي عدد 1986 - 45387) 
إلى أنه لئن كان المشرع فى الفصل 1 من قانون [السطرة الليقية سق أمر 
المتابعة إلى الهيئة التي وقعت الجريمة أمامها فإن ذلك يعتبر استثناء ويبقى 
نفس الحق للنيابة السا وای آم هة اي أن تشير المتابعةء إذا لم تتخذ 
الهيئة التي وقعت الجريمة أمامها أي إجراء مادام لا يوجد أي نص يمنع النيابة 
من ذلك(46) , 


(44) جاء في هذا الفصل : «إهانة الهيئات المنظمة يعاقب عليها طبقا لأحكام الفقرتين الأولى 
والثالثة من الفصل 263». 

(45) راجع نص القرار في مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 46 ص : 236. 

(46) في نظرنا أن تعليل المجلس الأعلى في غير محلهء فالفصل 341 من ق.م.م. يتعلق 
بالعقوية التأديبية التى خولها المشرع لمحكمة الاستئناف وهي تبت في القضايا المدنية 
فالمحكمة الجنحية سواء ابتدائية أو استئنافية مختصة طبقا للفصلين 343 و344 من 
ق.م.ج. لمتابعة محام بإهانة هيئة المحكمة ومعاقبته مادام أن إهانة القضاء يعتبر جريمة 
منصوص عليها في الفصل 263 من القانون الجنائي كما رأيناء كما أن المجلس الأعلى 
سواء كان يبث في القضايا المدنية أو الجنائية. مختص لإثارة المتابعة وإصدار العقويات 
القانونية وفق مقتضيات الفصل507 من ق.م.ج. والفصل 374 من ق.م.م ويرجع 
الاختصاص أيضا لمحكمة العدل الخاصة حسب الفصل 18 من ظهير 1972/10/6 
وللمحكمة العليا حسب الفصل 36 من ظهير 1977/10/8 وسبق للمجلس الأعلى أن 
اعتمد نفس التعليل في قراره الصادر بتاريخ 1984/4/7 تحت عدد 3501 في الملف 
الجنحي عدد 16814 راجع مجلة قضاء المجلس الأعلى العددان 36-35 ص: 262. 
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الفقرة الثالثة 
إشعار العون القضائي 
قد يظهر عند أخذ هوية المتهم أن هذا الأخير موظفء فهل يتم إشعار 


العون القضائي ؟ 

تنس القتعرة:القائية مخ التصدل الثاني هن قاتوخ اللسطرة'اللجفائية على 
أثة [#١‏ لأقيحص النعوى على فاخن أل عوقلف عمسي آل فين ا ماني السللة 
أى القوة العمومية. قتبلغ إقامتها الى العون القضائي بالمقرب وإلا كانت غير 
مقر 

يأفسظ أن السو استسمل العمل مشا العجيرل د إذا اأتبحب»يشعل 
إقامة المموين السمومية من طرف القيابة العامة وفيرهاء وجالتالي تون الحكنة 
عندما تكون هي الطرف الذي قام بالمتابعة, ملزمة بإشعار العون القضائيء وإلا 
گاقت يعواها شين حنقيرلة, لقن آل يدق ا أن :فتسابل : كرف تفي المكمة 
الدعوى العمومية وتصرح هي نفسها بعدم قبولهاء هذا مجرد افتراض لا يمكن 
تصور وقوعه عملياء إلا أن محكمة الاستئناف قد تتصدى لإلغاء الحكم وتقضي 
بعتم قيول النعوى إن كآنه الجريمة جتحة آما إذا كاتك سكالقة فتكوخ. غيز 
قابلة للاستئناف. 

الفقرة الرابعة 
رکاپ جراكم بالبلسة ناساس ا لن جا فنصاقية لخر 
أو توقف تحريك متابعتها على شكاية أو وجود مانع قانوني يمنع من ا متابعة 

ل يحتي ناق بالمقويات التسوعى ایا ائزيا حرا شض 
الجرائم المرتكبة بالجلسةء إعطاء الاختصاص للمحكمة التي ارتكبت هذا 
الجزاكم أمافهناوار كناقت قفر ع هنات اسا بلاق هتاك سالات الست 
اقرع فا لبقام بيات م 


عدد 33 ب 


لل 


فقد يكون مرتكب الفعل الجرمي عسكريا كأن يستعمل العنف ضد أحد 
من الساصريق بالجاسا فقون القسقة المساكرية مي االخصية وقد يكن 
شقنمنا تمتها بالإمقياق القضاتي فتكزخ القرقة الجتائية با ماس الأغلى هي 
نخست ابراه اللتايمة إ1 فان العلل سسا إلى رز مستشان الي می مخ 
أعضاء الحكومة *) أو قاض بالمجلس الأعلى أو عامل إقليم أو رئيس أول 
لمحكمة الاستئناف أو وكيل عام أو قاض بمحكمة الاستئناف () ويكون الرئيس 
الأول لمحكمة الاستئناف هو المختص إذا كان الفعل منسويا إلى قاض بمحكمة 
انتدائية أو باشا أو قائد ممتاز أو قائد أو ضابط شرطة قضائية 0 أثناء 
مزاولة هذا الأخير لوظيفته (51). 

وقد يشترط في المتابعة وجود شكاية من الضحية كالسرقة وخيانة بين 
الأقارب (2©, 


وقد يكون ميرككن الفعل الجرمى «الجلسة ذييلوماسياء قلا يمك متابعتة 


(47) راجع الفصل 3 من ظهير 1956/11/10 المكون لقانون العدل العسكري. 

(48) خارج أداء مهمته. 

(49) راجع الفصلين 267 و268 من ق.م.ج 

(50) من غير كبار الموظفين أو القضاة المشار إليهم في الفصول 267 إلى 269 ق.م.ج. 

(51) راجع الفصل 270 من قمم.ج. 

(52) يقضي الفصل 535 من القانون الجنائي بأنه : 
«إذا كان المال المسروق مملوكا لأحد أصول السارق أو أحد أقاربه أو أصهاره إلى 
الدرجة الرابعةء فلا يجوز متابعة الفاعل إلا بناء على شكوى من المجني عليه. وسحب 
الشكوى يضع حدا للمتابعة» 
كما جاء في الفصل 584 من نفس القانون : 
«الإعفاء من العقوية» وقيود المتابعة الجنائيةء المقررة في الفصول 534 إلى 536, تسري 
على جريمة خيانة الأمانة المعاقب عليها بالفصل 547». 


عدد 33 ب 


اقا ا 


من أى جهة كانت» وإنما يمكن للحكومة () أن تطلب من دولته سحيه من 
بعثتها باعتباره شخصا غير مرغوب فيه أخل بواجبات الاستضافة وانتهك حرمة 
القانون الوطني. 
وقد نص القصل 29 2 من قانون الجنائي على أن «كل عضى في الهيئة 
القضائية أو أحد ضباط الشرطة القضائيةء في غير حالات التلبس 4©), يثير 
متابعة أو يصدر أو يوقع أمرا من أوامر التحقيق أو أحكامها أى يعطي أمرا 
بإجراء احتياطي ضد شخص يتمتع بحصانة قضائية وذلك قبل أن يحصل على 
رفع تلك الحصانة بالطرق القانونية يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية». 
أما إذا كان مرتكب الجريمة بالجلسة برل مانيا» فتطيق عليه المقتضيات 

العامة أى الفصول 343 إلى 345 من قانون المسطرة الجنائية لعدم تمتع 
البرلماني بأي امتياز أو حصانة في حالة التلبس (°3. 
(53) بعد إخبار وزير العدل من طرف التيابة العامة. 
(54) لا تطيق العقوية المنصوص عليها على جرائم الجلسات نظرا لحالة التلبس. 
(55) ينص الفصل 30 من دستور 1996 المراجع 

يمكن متابعة أي عضو من أعضاء مجلس النواب ولا اي إلقاء القبض 

0 عدا إذا كان الرأي اا عه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أى 

پک وال اسيم الواجي الفا 

من أجل جكاية جتحا یرما سبقت الإشارة إليه في الفقرة آلأزلى من هذا القضتل 

إلا بإذن من المجلس ما لم يكن هذا العضى في حالة تلبس بالجريمة. 

ولا يمكن خارج مدة دورات المجلس إلقاء القبض على أي عضو من أعضائه إلا بإذن 

من:مقتب اللجلس.ما عدا فيحالة اليس بالجريمة أو متايطة ماو يها أو دور 

حكم نهائي بالعقاب. 

المجلس حكم نهائي بالعقاب». 


لو 2-239 


178 اة قلطا لي __.- 


المطلب الثاني 
ارتكاب جناية بالجلسة 

قي علاء السالةام سف ابرح المسكية اختمياسي إكار# القابعة ولا 
لدان التفرشيهاءوإها سن نريقا ف الي بإقناء القيكى على اتيم 
5 چ 
حافت الهيقة القضاتية هن خرقةالمنارات اي العرقة الجنائية بالج الان 
والدراسة سواء عند المتابعة أو مناقشة الجريمة أو عند إصدار الحكم. 

ويحال مركي اة بالزلسة على ابي التق وزی شاك الجناية 
غير معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ولم ترتكب من الأحداث(5°. 


المبحث الثاني 
جرائم الجلسة بالنسبة للمحكمة العسكرية 
كما سيقت الإشارة إلى ذلك. قإن قائون الغدل العسكري (ظهين 

0 مهيز بين الجرائم المكونة لفرقلة سير الجلسة أو المرتكبة ضن.هيئة 

المحكمة أى أحد أعضائها (المطلب الأول) وبين الجرائم التي ترتكب أثناء الجلسة 

(المطلب الثاني). 

)56( نص الفصل 7 من ظهير الإجراءات الانتقالية على أن التحقيق يكون إلزاميا في 
الجنايات المعاقب.عليها بالإعذام أو السجن المؤيد اختيازا في:غيرها من الجنايات, كما 
الجنايات المقترفة من الأحداث وتطبيقا للفصل 345 مج نقول إن التحقيق إجباري 
كذلك في جميع الجنايات المرتكبة بالجلسات. 
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المطلب الأول 
الجراقم [الكرفة عة سب رالجلسة و القركبة 
ضد هيئة الحكمة أو أحد أعضائها 


الفقرة الأولى 
الجرائم ا مكونة لعرقلة سير الجلسة 
تنص الفقرات الأولى والثانية والثالثة من الفصل 82 من قانون محكمة 


العدل العسكرية على ما يلي : 

«لرئيس المحكمة مراقبة الجلسة»ء ويكون العموم مجردا من السلاح 
ملكا السمة يدها اتراي قيس |13 سند مقي شالات اا أو 
عدمها يقصيهم رئيس المحكمة عن الجلسة وإن عصوا أمرهء يأمره بإلقاء القبض 
عليهم وسجنهم 07 لمدة لا يمكن أن تتعدى أربعا وعشرين ساعةء ويساق 
الجنود وأشتباههم إلى السجن العسكرئ:'أما الأشنخاصن الآخرون فيساقون إلى 
السجن ا ماتي وشار في المحضر إلى الأمز الصادن عن رئيس المحكمة لإذدلاء 
به إلى حارس السجن بسجن المخلين بالنظام. 

ا كان اوخا الى المج يسني عاقه! لسير القضناء فصر اكا 
الجلسة 079 بأن المخلين كيفما كانوا قد اقترفوا جريمة العصيان ويعاقبون 
بسجن 9©) لا يمكن أن تتعدى مدته سنتين». 

فياعظ إن قاقون السظزة الجفاقية ]ذا كان قد ات على اعتقال صق 
السوَفناء دة اربع وعشرين.ساعة إكن هدم الافتقال لامر الصادن يطرردة أو 
(87).والصحيج اغتهالهم. 


(58) أى على المقعد لأن النص الفرنسى ورد فيه 1141110ا2) 5011108 


(59) الصحيح بحبس 
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120[ هجلة الملحق القضائي - 


أو رجوعه بعد طرده» دون تمييز بين درجة الإخلال بنظام الجلسةء فإن قانون 
العل المسكري مين بين الإشلال البسيظ والمتنظ في مسدزو إشارات بالمواققة 
أى عدسهاً قيعتسر جرا على مال الها اتوص علية في المسظزنة الجتاتية 
آي الطرب مخ الجلسة والامتقال دة أرب ع وعشرية ماعا يد عصياق الأمن 
بالطردء والإخلال أو الضجيج الذي يصل إلى درجة عرقلة سير الجلسة الذي 
قير ریا سی جرزمةالنضياد,وقصل هقرت إلى سان پا : 


الفقرة الثانية 
الجرائم ا مرتكبة ضد هيئة ا محكمة أو أحد أعضائها 
تقضى الفقرة الرابعة والأخيرة من القفصل 82 من قانون العدل 
رالعسكري بأثة راوسا إ3 ارتب الهاكسرون أن افون جروا شب اة 
العسكرية أو أحد أعضائها يترتب عنها العنف أو هتك الحرمة أو التهديد 
بالأقوال أو بالأفعالء فيعاقبون في الحين () بالعقوبات التي قررها القانون». 


المطلب الثاني 
الجرائم التى ترتكب أثناء الجلسة 

إن اختصاص المحكمة العسكرية مقيد بالجرائم المذكورة على سبيل 
الحصر في الفصل 82 المشار إليه أعلاه (!6), فإذا كان الأمر يتعلق بجرائم 
وتبعث ذلك رفقة الحجج والمتهم إلى السلطة المختصةء وهذا ما نص الفصل 83 
من قانون المحكمة العسكرية بقوله : 
)60( وهي ترجمة للعبارة الفرنسية 011:11!10] 50111100 راجع النص الفرنسي. 
)61( والتي تعرضنا لها في المطلب الأول من هذا المبحث. 


عله :33 جه 


س مجلة الملحق القضائن._ ت .ا121 


]اا ارقت فى سمل امات اباد چت كين ایس کا ين 
الفسال اساب #بضر ركس تة عقوا يتكسق مهرس الدرادشوتقنيا 
الشهو ويويجة السكوك:والمتهم إلى السلطة التي لها حدق النظز في ذلك»: 

والمراد بالسلطة التي لها حق النظر هي الثيابة العامة بالمحكمة العسكرية 
إذا كان الح سن تكس هزه الها يسما عيب آل العا النابة اة 
المدنية (وكيل الملك أى الوكيل العالم للملك) في الحالات الأخرى. 


عدد 33 ب 


